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 تونس - تواجه الشـــراكة التونسية – 
الأوروبية انتقادات كبيرة داخل الأوساط 
الاقتصاديـــة، حيـــث يعتبـــر خبـــراء أن 
السياســـة الأوروبية غير المتكافئة قادت 
إلى الركود، في ظل تسجيل أرقام خطيرة 
على مســـتوى فقـــدان الوظائف وهجرة 
الأدمغة وارتفاع نسب البطالة والفقر، ما 
وضع الشـــراكة الأوروبية على محك عدم 

الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
ووجّهـــت منظمة أوكســـفام الدولية 
الاتحـــاد  دول  إلـــى  حـــادة  انتقـــادات 
الأوروبي بســـبب سياســـاتها التجارية 
غيـــر العادلـــة وغيـــر المتكافئـــة في دول 
شمال أفريقيا وتحديدا تونس والمغرب، 
ما قاد فـــي النهاية إلى ركود في التنمية 

الاقتصادية.

وهي  أوكســـفام،  انتقادات  وتزامنت 
تحالـــف يضـــم 19 منظمة خيريـــة دولية 
هدفـــه مكافحة الفقر، مع مـــرور أكثر من 
عشـــرين عاما على توقيـــع تونس اتفاق 
التجـــارة مع أوروبا، حيـــث وُقع الاتفاق 
الـــذي يهدف إلـــى فتح قنـــوات للتجارة 

الحرة في يوليو 1995.
وجاء تقريـــر المنظمة بعنوان ”غياب 
الانســـجام فـــي العمق“، والـــذي يبحث 
فـــي كيفية تأثير 20 ســـنة من مفاوضات 
التجـــارة والهجـــرة غيـــر المتكافئة بين 
الاتحاد الأوروبي وشـــمال أفريقيا، حيث 
أن المغـــرب وتونـــس ”أكبر الخاســـرين“ 
من سياســـات التجارة والهجرة للاتحاد 

الأوروبـــي. وأكدت المنظمـــة في تقريرها 
أن  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  نشـــر  الـــذي 
”السياسات التجارية غير العادلة، وغير 
المتّسقة، والمزدوجة، التي يتبعها الاتحاد 
الأوروبي في شـــمال أفريقيا ساهمت في 
فقـــدان الوظائـــف، واســـتنزاف العقول، 
والتأثيرات السلبية الساحقة على أولئك 

الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها“.
ولاحـــظ التقرير أن سياســـة أوروبا 
التجارية حرمت الناس من سبل العيش 
والفـــرص الاقتصاديـــة فـــي بلدانهم، ما 
دفعهـــم نحـــو الهجرة إلـــى أوروبا التي 

تمنعها في نفس الوقت.
السياســـي  شـــوكات  خالـــد  ويـــرى 
التونسي في حديثه لـ“العرب“ أن تونس 
مطالبـــة بشـــكل دوري بمراجعة علاقتها 
مع شـــريكها الاســـتراتيجي الأول وهو 
الاتحـــاد الأوروبـــي، مســـتدركا ”لكن لو 
تمتـــد هـــذه المفاوضـــات إلى بقيـــة دول 
المغرب العربي، فمن شأن ذلك أن يحسن 

موقع تونس التفاوضي“.
وتأتي الدعوات إلى مراجعة الاتفاق 
وســـط انتقادات لمســـاعي أوروبا لفرض 
اتفاق مع تونس معروف باســـم ”أليكا“، 
ويعنـــي اتفاقية للتبـــادل التجاري الحرّ 
الشـــامل والمعمّـــق، فيما أبدت أوســـاط 
تونسية مخاوف وتحذيرات من خطورة 
الاتفاقيـــة والمزيـــد من إغـــراق الاقتصاد 

المتردي.
ويعـــد مشـــروع الاتفاقيـــة امتـــدادا 
لاتفاقية التبـــادل الحر والشـــراكة التي 
أبرمتها تونس مع الاتحاد الأوروبي في 
عام 1995، حيث كانت أول بلد من جنوب 
البحر المتوســـط يوقع مثل تلك الاتفاقية. 
وكانت الشراكة في شـــكلها الأول تشمل 
المنتجات الصناعية، فيما تقترح النسخة 
التـــي يقـــع التفـــاوض بشـــأنها إدراج 

مجالات جديدة مثل الزراعة والخدمات.
”الأوروبيـــون  شـــوكات  وأضـــاف 
نفاوضهم  ونحن  مجتمعين،  يفاوضوننا 
فرادى، في حـــين أن العلاقات الأوروبية 
المغاربية متطورة“. وبرأي شوكات ”كلما 
كان بإمكاننـــا إحياء الرابطـــة المغاربية 
وتوحيـــد المواقـــف، كلمـــا انعكـــس ذلك 

إيجابا على العلاقات مع أوروبا“. 
ولـــم تعقـــد أي قمـــة على مســـتوى 
رؤســـاء الدول المغاربية منذ قمة تونس 

ســـنة 1994، وهـــو مـــا أعـــاق طموحات 
التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية 

وعرقل تطورها.
صحبي  التونسي  السياسي  ويعتقد 
بن فرج، أن القضية أعمق وأشـــمل حيث 
يجـــب أن نطرح تســـاؤلات أخـــرى وهي 
”ماهي الخيارات البديلـــة في حال غياب 

الشراكة الأوروبية؟“.
ويتابـــع بـــن فـــرج فـــي تصريحـــه 
لـ“العـــرب“ أن ”علـــى تونـــس الانفتـــاح 
على الصين وأوروبـــا وتطوير علاقاتها 

المغاربية والأفريقية“.
وحمّـــل بـــن فـــرج مســـؤولية فرض 
دول الاتحـــاد شـــروطها علـــى البلد إلى 
ضعف المفاوض التونســـي الذي لم يكن 
يمتلك المهارات الكافية لمناقشـــة الشروط 
الأوروبيـــة. وتبعا لذلك كانت المفاوضات 
لصالح الطـــرف الأوروبي على حســـاب 

التونسيين.
إضافـــة إلى ذلك، فإن تفكك النســـيج 
الصناعي قبـــل وبعد ثـــورة يناير جعل 
تونس في وضع غير تنافسي مع أوروبا 

فـــي ظل غيـــاب أي خيارات أخـــرى أمام 
المصنّع التونسي، حسب ما ذهب إليه بن 
فرج، معلقا ”ما زلنا في تبعية اقتصادية 
وثقافيـــة لأوروبـــا.. كمـــا أننا لـــم نطور 
أنفسنا بالبحث عن آفاق تعاون أخرى“.

وحســـب تقييم خبراء الاقتصاد، فإن 
اتفـــاق الشـــراكة بين الطرف التونســـي 
والأوروبي غير متوازن، حيث تولي دول 
الاتحاد الأولويـــة لفاعليها الاقتصاديين 
وتمنحهـــم الامتيازات، فيما تغض النظر 
علـــى مصالـــح الفاعلين التونســـيين ولا 

تنتهج سياسة المعاملة بالمثل.
أهـــم  أن  علـــى  الخبـــراء  ويجمـــع 
تحـــدّ يواجـــه تونـــس يتمثـــل فـــي عدم 
قـــدرة اقتصادهـــا، ولاســـيما القطاعات 
الاســـتراتيجية، علـــى تعزيـــز موقعهـــا 

كشريك حقيقي مع أوروبا.
محمد  الاقتصـــادي  الخبير  ويشـــير 
أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  جنبـــون  صـــادق 
”الإشـــكالية فـــي عـــدم تـــوازن القـــوى 
الأوروبـــي“. والاتحـــاد  تونـــس  بـــين 

وقـــال ”إذا قمنـــا باحتســـاب الـــواردات 

التـــي  المعاييـــر  حســـب  والصـــادرات 
يعتمدها صندوق النقد الدولي، ســـنجد 
أن تونس تعاني من عجز تجاري دائم مع 
الاتحاد الأوروبي“، موضحا أن ”الاتحاد 
الأوروبي لا يخصص إلا 1 في المئة لدول 
الجوار من الناتج الخـــام، بينما اليابان 
تخصص 10 في المئة على سبيل المثال“.

واســـتدرك ”هذا لا يمنـــع من وجود 
قطاع مصدّر كلّيـــا إلى أوروبا الذي مكّن 
من تشـــغيل 300 ألف تونسي، لكن تبقى 
العلاقة غيـــر متوازنـــة لأن اتفاقية 1995 
كلفـــت تونـــس 40 في المئة من نســـيجها 

الصناعي“.
وتعد أوروبـــا بالنســـبة إلى تونس 
شـــريكا اســـتراتيجيا بـــارزا، وتعـــززت 
التونســـية منذ  العلاقـــات الأوروبيـــة – 
ثـــورة ينايـــر 2011، حيـــث أبـــدت الدول 
الأوروبيـــة دعمهـــا لتونس فـــي مرحلة 
الانتقال الديمقراطي مشـــيدة بتجربتها 

الديمقراطية.
مـــع ذلـــك، تبقـــى اتفاقـــات التجارة 
والعلاقـــات الاقتصاديـــة محل تســـاؤل 

ومشكوكا في نتائجها في ظل عدم تقديم 
حلـــول جدية لإنقاذ الاقتصاد التونســـي 

وتكبيله بسياسة الاقتراض والديون.
ويعتقـــد جبنـــون أن ”العلاقـــة مـــع 
أوروبا لا تقوم على شـــراكة حقيقية، بما 
أن دول الاتحـــاد تطلـــب المزيـــد من فتح 
الحدود والحريـــات الاقتصادية للفاعلين 
الأوروبيين دون أن تعامل بالمثل الفاعلين 
التونســـيين الذين تفـــرض عليهم قيودا 
على التنقل بســـبب التشـــدد في سياسة 

الهجرة“.
ويســـتنتج بالقول ”علـــى تونس أن 
تحســـن التفاوض فـــي المرحلـــة المقبلة 
والتوجه إلى شراكة حقيقية بفتح المجال 
الأوروبي نحـــو المنتج التونســـي ونقل 

التكنولوجيا إليها“.
وحســـب تقدير نبيل عبده، مستشار 
أوكسفام الإقليمي للسياسات في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، فإن 20 سنة من 
عدم الاتســـاق في السياسات تسببت في 
إلحاق أضرار جسيمة بأكثر الفئات فقرا 

وضعفًا في شمال أفريقيا.

سياسات أوروبا غير المتكافئة في أفريقيا قادت إلى ركود التنمية الاقتصادية
تطرح علاقة تونس التجارية مع شريكها التقليدي الاتحاد الأوروبي تساؤلات 
حــــــول عوائد هذه العلاقة على مســــــتوى التنمية الاقتصادية، خصوصا مع 
إقرار منظمات دولية بسياسة أوروبا غير المتكافئة التي تسببت في الركود، 
في وقت تتعالى فيه أصوات منادية بمراجعة هذه الشــــــراكة وفتح أســــــواق 

جديدة مع الصين وأفريقيا.

ما جدوى شراكة بلا عوائد ولا فرص عمل؟

هل تراجع تونس شراكتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي

 أبوظبي - أعلن المجلس الأعلى للبترول 
فـــي أبوظبي الأحد أنه اعتمد خطة جديدة 
لشـــركة بترول أبوظبـــي الوطنية (أدنوك) 
تقوم على زيادة اســـتثماراتها الرأسمالية 
إلى 448 مليار درهـــم (121.97 مليار دولار) 

بين 2021 و2025.
أقر المجلس كذلك ترسية مناطق جديدة 
للنفـــط والغـــاز ضمن الجولـــة الثانية من 
مزايدة تنافســـية أطلقتها أبوظبي وأعلن 
اكتشاف ملياري برميل من النفط التقليدي 
و22 مليار برميل موارد غير تقليدية قابلة 

للاستخلاص.
وكانـــت الإمارات قـــد أعلنت الأحد عن 
اكتشـــاف ملياري برميل مـــن النفط الخام 

التقليدي.
 وقـــال المجلـــس الأعلى للبتـــرول في 
بيان إنه ســـجل اكتشـــافات جديدة لموارد 
النفط غير التقليدية القابلة للاســـتخلاص 
فـــي مناطق بريـــة تقدر كمياتهـــا بحوالي 
22 مليـــار برميل مـــن النفـــط، إضافة إلى 
زيـــادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 
ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
 واعتمد المجلـــس خلال اجتماع عقده 
الاثنين برئاســـة الشـــيخ محمد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهد أبوظبـــي  خطة عمل 
لزيادة  شـــركة بترول أبوظبـــي ”أدنـــوك“ 
اســـتثماراتها الرأســـمالية إلى 448 مليار 
درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) للسنوات 

الخمس القادمة.
 وتعتزم ”أدنوك“ من خلال هذه الخطة 
إعادة توجيـــه 160 مليار درهم (43.6 مليار 
دولار) إلى الاقتصـــاد المحلي خلال الفترة 
ــــ 2025 عبـــر برنامجها لتعزيز  بـــين 2021 ـ

القيمـــة المحلية المضافة الـــذي يهدف إلى 
التعـــاون مـــع شـــركات القطـــاع الخاص 
والشـــركات العالميـــة وإتاحـــة المزيـــد من 
الفـــرص أمـــام القطـــاع الخـــاص المحلي 
والمســـاهمة في التنمية الاقتصادية وخلق 

فرص عمل في الإمارات.
 وقال الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبي إن اكتشـــاف ”أدنوك“ 
مـــوارد نفط غير تقليدية فـــي مناطق برية 
وزيـــادة الاحتياطـــي النفطي مـــن الموارد 
التقليديـــة، يأتي نتيجة لجهودها لتحقيق 
أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد 
دولة  وخدمـــة  لصالـــح  الهيدروكربونيـــة 
الإمارات، حيث ستســـهم الموارد الجديدة 
في تعزيز أمن الطاقة في الدولة وترســـيخ 
مكانتها مـــوردا عالميا أساســـيا وموثوقا 

لأجود أنواع النفط الخام.

ومؤخرا أعلنت شــــركة بترول أبوظبي 
الوطنيــــة ”أدنــــوك“، عن إبــــرام ثلاثة عقود 
تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.19 مليار درهم 
(حوالــــي 324 مليون دولار) لتطوير عمليات 
فــــي عدد من الحقول البرية وتعزيز الكفاءة 
التشغيلية ضمن سعيها لتنفيذ استثمارات 
مسؤولة لتحقيق اســــتراتيجيتها المتكاملة 

2030 للنمو الذكي.

علــــى  الطلــــب  انهيــــار  زاد   - الجزائــر   
الحكومــــة  علــــى  الضغــــوط  مــــن  الغــــاز 
الجزائريــــة حيــــث قلّــــل هوامــــش تحركها 
بفعل انهيــــار إيرادات الغــــاز والنفط معا، 
مــــا راكــــم المزيد مــــن التحديات فــــي وقت 
تشــــهد فيــــه البــــلاد أزمــــة نقص ســــيولة 
صاحبهــــا عجــــز قياســــي فــــي الموازنــــة.

ونســــبت وكالــــة رويتــــرز لوزيــــر الطاقــــة 
الجزائــــري عبدالمجيد عطــــار قوله إن ”من 

المتوقع تراجع صــــادرات الغاز الجزائرية 
4.7 فــــي المئة العام الجــــاري، بفعل تراجع 
الطلب من أوروبا والمنافســــة من إمدادات 

أميركية أرخص“.
ومن المتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر، 
التي تســــهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 
95 في المئة من دخلها، 41 مليار متر مكعب 
من الغاز هذا العام، انخفاضا من 43 مليار 

متر مكعب في 2019، بحسب الوزير.

وبلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار 
دولار فــــي 2019 ومن المتوقع أن تســــجل 23 

مليار دولار في العام الحالي.
وقال عطــــار إن ”إجمالــــي إنتاج الغاز 
ســــيصل إلى 126 مليار متــــر مكعب، مقابل 
127 مليــــار متر مكعــــب فــــي 2019، إذ تأثر 
الإنتاج بتقادم الحقول ونقص الاســــتثمار 
بينما نما الاســــتهلاك المحلــــي 5.3 في المئة 
ســــنويا منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر 

مكعب العام الماضي“.
الماضــــي  العــــام  الجزائــــر  وســــنت 
قانونــــا للطاقة يســــتهدف تعزيز الجاذبية 
الاســــتثمارية لقطاعات النفط والغاز لكنها 
لم تنشــــر بعد لائحته التنفيذية الضرورية 
للاسترشاد بها عند أخذ قرارات الاستثمار.
ويهــــدد التراجع غير المســــبوق للطلب 
العالمــــي على الغــــاز الدول المصــــدرة لهذا 
المنتج بالانهيــــار مثل الجزائر التي تراجع 
نشــــاطها الاقتصادي بصفة متسارعة أكثر 

منذ انتشار فايروس كورونا.
ويواجه الاقتصــــاد الجزائري ضربات 
متتالية بسبب اعتماده الشديد على سلعة 
وحيــــدة وهــــي صــــادرات الغــــاز، وبدرجة 
ضئيلة على صادرات النفط، التي تتعرض 

هي الأخرى إلى تراجع العوائد.
ويرجع الانخفاض بشــــكل رئيسي إلى 
ركــــود الإنتاج وارتفاع الاســــتهلاك المحلي 
وعــــدم كفاية الاســــتثمار. وبلغت صادرات 
الجزائــــر من الغاز ذروتها في 2005 عند 64 
مليار متر مكعب. وسجلت الصادرات 51.4 
مليار متر مكعب في 2018 وتستمد الجزائر 
95 فــــي المئة مــــن إيراداتهــــا الخارجية من 

مبيعات النفط والغاز.
فــــي  كورونــــا  جائحــــة  وتســــببت 
وارتفــــاع  الدينــــار  قيمــــة  انخفــــاض 
التضخــــم وتوقف الشــــركات عــــن العمل، 

إلــــى جانــــب انخفــــاض عائــــدات النفــــط.
وحــــذر خبراء الاقتصاد مــــن أنه إذا لم يتم 
اتخــــاذ أي إجــــراء لمواجهــــة الوضع على 
نطاق واســــع، فإن اللجوء إلى الاســــتدانة 

الخارجية سيصبح أمرا لا مفر منه.
ودخلــــت الجزائر منــــذ فبراير الماضي 
فــــي جولة حاســــمة لإعــــادة هيكلة شــــركة 
ســــوناطراك، إحــــدى بؤر الفســــاد في عهد 
الحكومــــات الســــابقة، فــــي تحــــرّك وصفه 
محللون آنــــذاك بأنه منقوص إذا لم تتمكن 
الحكومــــة مــــن تغيير العقليــــة القديمة في 

التعامل مع قطاع النفط والغاز. 

عبدالمجيد  الرئيــــس  حكومــــة  وأعلنت 
تبــــون عن تنصيب إدارة جديــــدة في أعلى 
هرم الــــذراع النفطيــــة للدولة، فــــي أحدث 
خطوات تنفيــــذ الإصلاحات العاجلة، التي 
يطالــــب بها الحراك الشــــعبي منذ الإطاحة 
بحكم الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة.
وعكس التأخر في تنفيذ اســــتراتيجية 
واضحــــة المعالــــم لتطويــــر القطــــاع حجم 
العراقيــــل المتراكمــــة والتــــي زادتها الأزمة 
الاقتصادية منذ منتصف 2014، أمام تنفيذ 

خطط الخروج من الاقتصاد الريعي.
التــــي  الخطــــوة  أن  محللــــون  ويــــرى 
اتخذتهــــا الجزائــــر لترتيب عمل الشــــركة 
وجعلهــــا تــــؤدي دورها بالشــــكل المطلوب 
ليســــت كافية إذا لم يصاحــــب هذه الخطة 
برنامج متكامل لتغييــــر عقلية إدارة قطاع 

النفط والغاز.

ض صادرات الغاز الجزائرية
ّ
أدنوك تضاعف انهيار الطلب يقو

استثماراتها الرأسمالية تفاقمــــــت التحديات أمــــــام الحكومة الجزائرية التي باتت تحصي الخســــــائر 
الواحــــــدة تلو الأخرى حيث مــــــن المتوقع انخفاض صــــــادرات الغاز مدفوعة 

بانهيار الطلب العالمي بفعل فايروس كورونا والمنافسة الأميركية.

غاز في مرمى النيران
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